الجهاز المصرفي والسياسات النقدية والمالية
وظائف البنك المركزي (صندوق النقد) 
   يمكن تلخيص أهم وظائف البنك المركزي بما يلي:
1. إصدار العملة الورقية والمعدنية.
2.  والاحتفاظ باحتياطي الذهب والفضة والعملات المختلفة في البلد.
3.  الائتمان من حيث الكمية والنوعية والتكلفة بما يتجاوب ومتطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي.
4. اتخاذ ما يناسب من تدابير لمعالجة الاختلالات المالية والمشكلات الاقتصادية.
5. العمل كبنك للبنوك المرخصة والمؤسسات المالية بأنواعها
6. الرقابة على أعمال البنوك بما يكفل سلامة أوضاعها المالية وضمان حقوق مودعيها.
7. العمل كبنك للحكومة والمؤسسات العامة ووكيل مالي لها.
8. مساعدة الحكومة في مجال صياغة السياسة المالية والاقتصادية وآلية تنفيذها.
  
السياسة النقدية Monetary policy 
الآلية التي يتبعها البنك المركزي في معالجة القضايا الاقتصادية والمشاكل المالية في البلاد باستخدام أدوات السياسة النقدية.
 وتتلخص الآلية باستخدام مجموعة من الأدوات والتي من خلالها يستطيع البنك المركزي التأثير أو السيطرة على عرض النقد في البلاد أو حجم الائتمان الممنوح وشروطه.

أدوات السياسة النقدية الكمية
             أولاً : عمليات السوق المفتوح.
         من أكثر الأدوات استخداما في الدول المتقدمة وتتلخص في دخول البنك المركزي في السوق المالي بائعا أو مشتريا لسندات الحكومة: 
  يدخل البنك المركزي بائعا لسندات الحكومة لقليل حجم النقد المتداول في حالة وجود فجوة تضخمية أو في حالة وجود تضخم لكبح الطلب وتقليل حجم الطلب. وهنا تقل النقود في أيدي الأفراد وفي البنوك مما يقلل من حجم النقد ويحد من آلية خلق النقود عبر آلية عمل المضاعف وتسمى هذه الألية بالسياسة الانكماشية.	
    - يدخل البنك شاريا لسندات الحكومة بهدف حقن البلاد بكميات نقدية تساعد على  حركته وعجلة نموه وذلك في حالة وجود ركود اقتصادي أو فجوة ركودية وتسمى هذه السياسة بالسياسة التوسعية
             ثانياً : سعر إعادة الخصم.
  سعر الخصم هو سعر الفائدة الذي يحصل عليه البنك المركزي لقاء ما يعيد خصمه من أوراق مالية تقدمها البنوك التجارية للحصول على أموال أو هو سعر الفائدة على القروض التي يقدمها البنك المركزي للبنوك التجارية.
  اتباع سياسة توسعية لمعالجة الفجوة الركودية حيث يقوم بتخفيض سعر الفائدة الذي يتقاضاه على قروضه للجهاز المصرفي بمعنى أنه يخفض سعر الخصم مما يحفز البنوك على الاقتراض منه فتزيد  الاموال لها لإقراض الافراد ودفع عملية التنمية في البلاد.
  - عند الحاجة لسياسة انكماشية لمكافحة التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر اعادة الخصم أي أنه سيقرض البنوك بأسعار أعلى مما يقلل رغبتها في الاقتراض مما يؤدي إلى رفع أسعار فوائدها الأمر الذي يقلل الطلب على النقود ومن خلال المضاعف يقل حجم النقد في البلاد. 
             ثالثاً : نسبة الاحتياطي الالزامي.
      فرض نسبة معينة تلتزم بها البنوك التجارية في الاحتفاظ بها من النقد في البنك المركزي دون أن يحصل على أي فوائد كوديعة تحت الطلب.
   - عند اتباع سياسة توسعية لمعالجة الفجوة الركودية يقوم بتخفيض نسبة الاحتياطي الأمر الذي يرفع من قيمة حجم الطلب الكلي وتدور عجلة الاقتصاد وتنتهي الفجوة الركودية.
  - وعند الحاجة لسياسة انكماشية لمكافحة التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي النقدي مما يقلل قدرة البنك على خلق النقود والائتمان ويقلل حجم النقد المتداول ويساعد على حل مشكلة التضخم لانخفاض الطلب. 

أدوات السياسة النقدية النوعية    
      تستخدم هذه الأدوات بهدف السيطرة على حجم النقد والائتمان في مجالات أو قطاعات معينة في الاقتصاد وهي:
أولاً: الرقابة على الائتمان: سياسة السقوف الائتمانية بهدف الحد من قدرة البنك على منح الائتمان وبالتالي خلق النقود في قطاعات اقتصادية معينة.
ثانياً: الرقابة على الأرصدة الأجنبية: وذلك لتقليل احتفاظ البنك التجاري بأرصدة كبيرة أجنبية في الخارج والهدف الأساسي من ذلك الحفاظ على استقرار سعر الصرف بتقليل حجم الضغوط عليه عبر آلية الطلب على الدولار والأرصدة الأجنبية الأخرى. 

السياسة المالية Fiscal policy 
السياسة المالية ودور الحكومة ،الموازنة العامة والعجز الحكومي ،الإيرادات العامة
 أدوات السياسة المالية ،آلية عمل أدوات السياسة المالية

مفهوم السياسة المالية
السياسة المالية: الآليات والإجراءات التي تتبعها الحكومة بهدف التأثير على النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة المالية المختلفة.
أهداف السياسة المالية:
1. تحقيق مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية. 
2. تحقيق معدلات نمو اقتصادي مضطردة.
3. تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.
4- تحسين ورفع مستوى المعيشة لإفراد المجتمع والعمل على تحقيق درجات عالية من  رفاهية المجتمع وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل.
الموازنة العامة والعجز المالي.
     الموازنة العامة: تمثيل للنفقات الحكومية والإيرادات الحكومية المتوقعة خلال سنة مالية واحدة.
      توضح أوجه الانفاق المتوقع (الصحة، التعليم، الدفاع) وأوجه تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات من خلال العام الضريبي وأوجه الإيرادات الأخرى.

حالات الموازنة العامة:
1. فائض مالي ( فائض موازنة):-  زيادة الإيرادات عن حجم النفقات.
 الإيرادات <  النفقات 
1. عجز مالي( عجز موازنة) : النفقات العامة أكبر كم الإيرادات الحكومية.
 الإيرادات > النفقات
1. توازن الميزانية(  موازنة  متزنة).  النفقات تساوي الإيرادات.
 الإيرادات = النفقات

الإيرادات العامة
تنقسم الإيرادات العامة إلى:
1.إيرادات داخلية: وتشمل الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.
 - الضرائب المباشرة: تلك التي يتم فرضها مباشرة وتستقطع من الفرد مباشرة أو من المنبع مثال ضريبة الدخل.
2. الضرائب غير المباشرة: الضريبة التي تفرض في العادة على السلع والخدمات التي يستهلكها الفرد فهي ضريبة على الدخل بشكل غير مباشر. 

النفقات العامة
تنقسم النفقات العامة إلى قسمين هما:
1. النفقات الجارية: الانفاق اليومي على عمليات كل من الدفاع والصحة والتعليم. والخدمات الاجتماعية بأنواعها.
2. النفقات الرأسمالية. 

أدوات السياسة المالية
     السياسة المالية تأتي باستخدام أدوات المالية العامة بهدف تسيير دفة النشاط الاقتصادي في البلاد لتحقيق أهداف معينة.
أدوات السياسة المالية:
أولاً: الأدوات التلقائية: بتحقيق أهداف السياسة المالية بطريقة تلقائية أو ذاتية وهي:
1. نظام الضرائب التصاعدية: وهي التي تزيد مع زيادة الدخل.
2. المدفوعات التحويلية: تحويلات من الحكومة إلى القطاع العائلي على شكل إعانات.
3. سياسات الدعم: وخاصة في المجال الزراعي.
ثانيا: الأدوات المقصودة: وهي التي تتطلب دخول الحكومة في نشاطات معينة تهدف لتحقيق اهداف معينة:
1. برامج الأشغال العامة: مشروعات تهدف إلى تزويد خدمة عامة (انارة طرق، مياه، تنمية القرى).
2. مشروعات التوظيف العامة: وظائف مؤقتة توجدها الحكومة لحل مشاكل البطالة.
3. تغير معدلات الضرائب: خاصة عند وجود كساد مؤقت وذلك بتخفيض معدل الضرائب.

آلية عمل أدوات السياسة المالية
 تستخدم أدوات السياسة المالية لمعالجة فجوة ركودية أو فجوة تضخمية
 أولا: يظهر الكساد في الاقتصاد في حالة انخفاض مستوى الطلب الكلي والمقترن بعجز تصريف المنتجات مما يعني عدم وجود فرص عمل كافية ووجود بطالة بأنواعها.وبالتالي فإن عمل السياسة المالية (سياسة مالية توسعية):
1. زيادة مستوى الانفاق الحكومي العام فإنفاق الدولة بمثابة دخول للأفراد الأمر الذي يعني رفع مستوى الطلب الكلي.
2. تخفيض الضرائب أو بإعطاء إعفاءات ضريبية مما يعني زيادة الدخول وبالتالي زيادة حجم الطلب الكلي.
3. استخدام مزيج من زيادة الانفاق وتخفيض الإيرادات (الضرائب) 

آلية عمل أدوات السياسة المالية
   في حالة وجود تضخم في الاقتصاد بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار فإن دور السياسة المالية هنا في تخفيض مستوى الطلب الكلي باتباع سياسة انكماشية وتتلخص هذه السياسة الانكماشية في:
1. تخفيض مستوى الانفاق العام والذي يؤدي بفعل آلية المضاعف إلى تخفيض حجم الاستهلاك مما يخفض من حدة الطلب ويكبح زيادة الأسعار.
2. رفع مستويات الضرائب مما يخفض القدرة الشرائية للأفراد ويؤدي أيضا إلى تخفيض الانفاق الكلي بنسب مضاعفة.
3. مزج بين الحالتين خفض الانفاق وزيادة الضرائب.


الدورات الاقتصادية

يمكن تعريف الدورة الاقتصادية أنها: "تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادي"  
· " تقلبات في النشاط الاقتصادي الكلى مثل مستويات الإنتاج والعمالة والأسعار وبصورة دورية وتظهر بصفة أساسية في الدول الرأسمالية التي تعتمد على الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي".
مراحل الدورات الاقتصادية:
يوجد اتفاق بين الاقتصاديين على أن لكل دورة أربع مراحل ، مع وجود اختلاف في مسمياتها وهي:
* مرحلة الرواج Boom : ويطلق عليها أيضاً مرحلة القمة. وتتميز بارتفاع مطرد في الأسعار، وتزايد حجم الإنتاج الكلى بمعدل سريع ، وتزايد حجم الدخل ومستوى التوظيف، ونسبة البطالة تكون في اقل معدلاتها" . 
  * مرحلة الركود Recession : وفيها تهبط الأسعار، وينخفض حجم الإنتاج والدخل ، وتتزايد البطالة ، كما يتزايد المخزون السلعي.
  * مرحلة الكساد Depression : وتتسم بانخفاض الأسعار ، وانتشار البطالة بصورة كبيرة، وكساد التجارة والنشاط الاقتصادي في عمومه . 

ومن الممكن أن نطلق عليها أيضاً مرحلة القاع 
  * مرحلة الانتعاش Recovery : وتسمى أيضاً مرحلة التوسع أو الاستعادة. وفيها يميل المستوى العام للأسعار إلى الارتفاع ، أما النشاط الاقتصادي في مجموعه فيتزايد ببطء ، وينمو الناتج المحلي من جديد وتنخفض نسب البطالة ويتضاءل المخزون السلعي ، وتتزايد الطلبات على المنتجين. 

ويمكن توضيح مراحل الدورة الاقتصادية من خلال الشكل التالي:
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المحاضرة الثامنة
الفصل السادس: السياسة النقدية
مقدمـــة 
بدأ ظهور البنوك المركزية في العالم خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر، حيث أنشئ بنك السويد عام 1668، وبنك إنكلترا عام 1694، كما أنشئ بنك فرنسا عام 1800. 
واقتصرت وظائف هذه البنوك في بادئ الأمر على القيام بالأعمال المصرفية الحكومية، بالإضافة إلى الأعمال المصرفية الاعتيادية التي تقوم بها البنوك التجارية. 
تم منح هذه البنوك صلاحية إصدار العملة فقط خلال القرن التاسع عشر، وكان ذلك في عام 1833 بالنسبة لبنك إنكلترا، وعام 1897 بالنسبة لبنك السويد. 
ويقوم البنك المركزي بممارسة الرقابة النقدية على البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية، كما يتولى إصدار و كمية النقود بما يحقق الأهداف الاقتصادية الكلية، وأهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدل البطالة وضمان النمو الاقتصادي المضطرد. 
فكيف يستطيع البنك المركزي القيام بذلك ؟ 

وظائف البنك المركزي 
· أولاً : تنفيذ ومتابعة العمليات والإلتزامات النقدية والمالية الحكومية على المستويين الداخلي والخارجي (المدفوعات والمقبوضات). 
· ثانياً : إصدار العملة الوطنية، حيث يعتبر البنك المركزي السلطة النقدية الوحيدة المخولة قانوناً بإصدار العملة الوطنية. 
· ثالثاً : قبول ودائع البنوك التجارية (إحتياطات البنوك التجارية) وإقراض هذه البنوك عند الحاجة، بالإضافة إلى القيام بعمليات المقاصة بين هذه البنوك. 
· رابعاً : التحكم في كمية النقود المعروضة (السيولة النقدية) في الإقتصاد الوطني، والمحافظة على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية. 
مفهوم السياسة النقدية 
يقصد بالسياسة النقدية الوسيلة التي يتمكن بها البنك المركزي من  عرض النقود، من خلال توجيه النشاط المصرفي بما يحقق الأهداف الكلية للإقتصاد  

أهداف السياسة النقدية 
الهدف النهائي هو الارتقاء المستدام بمستوى رفاهية المجتمع، ولتحقيق هذا الهدف هناك مجموعة من الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية تتمثل في الأهداف الأربعة التالية: 
1. الاستخدام الكامل أي خفض معدل البطالة
2.  استقرار مستوى الأسعار أي خفض معدل التضخم 
3.  تحقيق معدل نمو حقيقي يفوق معدل نمو السكان.
4.  معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات 
وبالرغم من أهمية هذه الأهداف الأربعة للسياسة النقدية فإنها ليست الأهداف الوحيدة التي ينبغي على الحكومة تحقيقها، حيث توجد بعض الأهداف الأخرى التي لا تقل أهمية عنها مثل : العدالة في توزيع الدخل، والتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية. 
منحنى فيليبس 
يعكس منحنى فيليبس العلاقة العكسية بين معدل البطالة (U) ومعدل التضخم (P)، حيث أثبت فيليبس في بريطانيا في القرن التاسع عشر وجود علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التغير في الأجور النقدية، كمؤشر لمعدل التضخم باعتبار أن الأجور تشكل نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج، فتنعكس تغيراتها على معدل التضخم، وهذا ما يتضح في الشكل التالي :. 

البنك المركزي و عرض النقود 
يحتم القانون على البنوك التجارية الاحتفاظ بنسبة من إجمالي الودائع كنقدية سائلة في حساباتها لدى البنك المركزي، الذي يحدد نسبة الاحتياطي القانوني إلى الودائع، وتتراوح نسبة الاحتياطي القانوني عادة بين 5-20% من حجم الودائع الكلية للبنك.
وتعتبر هذه الإحتياطيات مصدراً مهما للسيولة بالنسبة للبنوك التجارية، في مواجهة الطلب الزائد للعملاء للسحب من ودائعهم لدى البنك. أما طلبات السحب الاعتيادية فتقابل من الإيداعات اليومية التي غالباَ ما تفوق السحب من الودائع. 
والاحتياطي القانوني هو عبارة عن الحد الأدنى من النقد السائل الذي يجب على البنوك التجارية الالتزام به، وتحت ظروف معينة قد يرى البنك أن هناك ضرورة للاحتفاظ بنسب أعلى من هذا الحد، إما لمواجهة السحب من الودائع في الأعياد والعطلات، أو في فروع البنك بالمناطق المعروفة بمعدلات السحب العالية.
ويوصف هذا الاحتياطي الزائد بأنه احتياطي اختياري، أو بسبب عدم قدرة البنك على تحقيق الإقراض الكامل، فيكون لدى البنك إحتياطيات فائضة. أما بالنسبة للودائع في البنوك التجارية، والتي تعرف بالودائع تحت الطلب أو ودائع الحسابات الجارية، فهي عبارة عن مديونية البنك تجاه الجمهور. 
أدوات السياسة النقدية 
السياسة النقدية هي الوسيلة غير المباشرة التي يتمكن بها البنك المركزي من التأثير في أداء ومسار الاقتصاد القومي بحيث يتم تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية وفي مقدمتها استقرار المستوى العام للأسعار وخفض البطالة. 
وتسمى الطرق التي تمكن البنك المركزي من تنظيم عرض النقد بشكل ينسجم مع أهداف السياسة الاقتصادية بأدوات السياسة النقدية. ولقد أصبح من المتعارف عليه تقسيم هذه الأدوات إلى مجموعتين هما : 
الأدوات الكمية للسياسة النقدية
يستطيع البنك المركزي التأثير في قدرة البنوك التجارية على تقديم التسهيلات الائتمانية، وذلك بواسطة ما يعرف بالوسائل الكمية للائتمان، والتي تستهدف بالدرجة الأولى التأثير في حجم أو كمية إحتياطيات البنوك وتكلفة الاحتفاظ بها. ومن أهم هذه الأدوات الكمية للسيطرة على الائتمان هي : 
1. تغيير نسبة الاحتياطي القانوني 
2.  تغيير معدل الخصم 
3. عمليات السوق المفتوحة 

الأدوات النوعية للسياسة النقدية
تتوفر للبنك المركزي وسائل أخرى للسياسة النقدية تتمثل في الأدوات الانتقائية للائتمان يستطيع بواسطتها التحكم في عرض النقود من خلال الأدوات الانتقائية للنشاط الائتماني للبنوك التجارية. 
وتهدف هذه الأدوات إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات معينة دون أخرى من خلال تحديد سقوف الائتمان في مجالات معينة أو تخفيض أسعار الفائدة على قروض الاستثمار في فعاليات اقتصادية دون أخرى 

الرقابة على البنوك 
إن نجاح النظام المصرفي في أي مجتمع أمر مرهون بثقة الجمهور في سلامة الوضع المالي للبنوك، فاهتزاز هذه الثقة كفيل بإفلاس أي بنك مهما كان حجمه ووزنه المالي، ومهما كانت سمعته ونجاحاته في الماضي. 
لذلك، يقوم البنك المركزي بمسئولية الرقابة على أنشطة المؤسسات المالية، وخاصة البنوك التجارية بهدف تحصين النظام المصرفي ضد هذه الهزات، وتتم الرقابة من خلال الوسائل التالية:- 

· التحكم في نشاط البنوك التجارية في مجال الإئتمان وخلق النقود المصرفية. 
·  ضمان سلامة المركز المالي للبنوك من خلال مراقبة أدائها المالي والإداري 
·  توفير شروط المنافسة في القطاع المصرفي، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية. 
·  وضع اللوائح التي تضمن التوافق بين أنشطة البنوك التجارية وأهداف السياسة الاقتصادية للدولة. 

فاعلية السياسة النقدية
تعتبر السياسة النقدية أكثر مرونة من السياسة المالية التي تستخدم الإنفاق الحكومي والضرائب، فمن صلاحيات البنك المركزي أن يقوم بإدخال التعديلات المناسبة على أي من أدوات السياسة النقدية دون الحاجة إلى إصدار تشريعات أو قوانين جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، كما هو الحال بالنسبة للسياسة المالية. 
ويعتقد أنصار المدرسة النقدية بزعامة ملتون فريدمان أن السياسة النقدية أكثر فاعلية في معالجة مشكلات الركود الاقتصادي من السياسة النقدية، وخاصة في الدول المتقدمة، وذلك بسبب الاستقلالية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك المركزية في تلك الدول في اتخاذ قراراتها بعيداً عن الضغوط السياسية، بعكس الحال بالنسبة للبنوك المركزية في الأقطار النامية، والتي غالباً ما يكون البنك المركزي فيها غير مستقل بلاً بل أحد الإدارات التابعة للحكومة. 

الضرائب والإنفاق معاً – الموازنة العامة 
الموازنة العامة للدولة، هي ما يعرف بالميزانية عند غير المتخصصين، وهي في الحقيقة تعني مشروع الميزانية أو الميزانية المقترحة، وبينما تكون الميزانية متوازنة دائماً، نجد أن الموازنة قد لا تكون متوازنة في بعض الحالات بل يمكن أن تسجل عجزا أو فائضا. 
ويوضح الشكل التالي  أنه قد يكون هناك عجز (Deficit) بالموازنة وذلك في حالة زيادة النفقات المقترحة (G) على إيرادات الضرائب (T)، بينما قد يكون هناك فائض (Surplus) في حالة زيادة الإيرادات الضريبية (T)  على النفقات الحكومية (G)، بينما قد يكون هناك توازن في حالة تعادل النفقات (G) مع الإيرادات (T).

من خلال الشكل السابق نلاحظ أنه :
 في حال الضريبة النسبية، فإن المنحنى (T) يوضح إيرادات الضريبة، وهي تزيد بزيادة مستوى الدخل (Y). ويمثل الخط الأفقي الإنفاق الحكومي وهو مستقل عن الدخل. وعند (YB) يتعادل الإنفاق مع إيراد الضريبة وتكون الموازنة متوازنة (G=T)، لكن وعند أي مستوى للدخل أقل من (YB) يكون هناك عجز في الموازنة (T<G)، بينما عند أي مستوى للدخل أعلى من (YB)، يكون هناك فائض في الموازنة (G>T). 

الموازنة المتوازنة 
   تعرف الموازنة المتوازنة بأنها الموازنة التي يتعادل فيها الإنفاق الحكومي المقترح مع الإيرادات المتوقعة من الضرائب، أي أن يكون الإنفاق الحكومي ممولاً بالكامل من إيرادات الضرائب دون زيادة أو نقصان. 

مضاعف الموازنة المتوازنة 
مضاعف الموازنة المتوازنة هو مضاعف الإنفاق الحكومي مضافاً إليه مضاعف الضريبة الثابتة المساوية للإنفاق الحكومي، أي أن: 


السياسات المالية النوعية 
 بالإضافة إلى السياسات المالية المخططة المنصبة على التغير في حجم الإنفاق أو زيادة وخفض إيرادات الضريبة، هناك سياسات بديلة تبقي على هذه المتغيرات دون تغيير في أحجامها، وإنما تركز على هيكلها، فتغير توزيع عبء الضريبة، أو تغير هيكل الإنفاق، أو تغير هيكل أو مصادر تمويل الدين العام. 

أنواع السياسات المالية النوعية 
تتمثل أنواع السياسات المالية النوعية في ما يلي : 
1- إعادة توزيع عبء الضرائب 
2- إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي
3- إعادة هيكلة الدين العام

إعادة توزيع عبء الضرائب 
إن عملية إعادة توزيع عبء الضرائب (Redistribution of Taxes)، و ذلك من خلال زيادة الضريبة على الدخول المرتفعة،  تؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية ومن ثم زيادة الإنفاق الحكومي، وبالتالي إنعاش الإقتصاد في نهاية الأمر . 

إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي 
   تعتبر إمكانية تغيير هيكل الإنفاق الحكومي على جانب كبير من الأهمية في تحريك النشاط الاقتصادي، فبعض النفقات الحكومية، خاصة في مجالات معينة يمكن أن تؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي أكثر من النفقات في مجالات أخرى.  
 
إعادة هيكلة الدين العام 
    تنصب سياسة إعادة هيكلة الدين العام على تغير مصدر تمويل عجز الموازنة بما يتفق وأهداف السياسة الاقتصادية و المتمثلة في :
1. التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية 
2. الاستقرار الاقتصادي أي خفض التضخم والبطالة
3. النمو الاقتصادي 
4. تحقيق عدالة توزيع الدخل والثروة 

الآلية التلقائية للاستقرار الاقتصادي 
افترضنا في نقاشنا للسياسة المالية المخططة أن الضريبة مستقلة عن مستوى الدخل، ولكن، في الواقع أن ضريبة الدخل تعتمد على مستوى الدخل، فهي نسبة مئوية من الدخل، لذلك، يتضمن الاقتصاد آلية تلقائية للاستقرار. 
 تقويم سياسة الموازنة المتوازنة 
  كان تحقيق توازن الموازنة أهم أهداف السياسة المالية، في النظريات الاقتصادية التقليدية،  فهل يعني هذا أنه يجب على الحكومة أن تسعى دائماً لتحقيق توازن الموازنة ؟ 
والإجابة هي أنه :
   يجب ألا يكون هدف الحكومة دائماً هو تحقيق التوازن في الموازنة العامة بأي ثمن، بل يجب أن يكون الهدف هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 
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